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 الآليات الجنائية لضبط نشاط المؤسسة الاقتصادية في المجال البيئي.
  .الدكتور عبد اللاوي جواد

 .جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
 

لأجل تحقيق  رض نفسهحل يفالمستدامة كأمام جدلية التنمية الاقتصادية وحماية البيئة برزت التنمية 
نه وفي حال ، إلا ألبيئةاتوازن بين مصلحة المؤسسة في تحقيق الربح من خلال أنشطتها ومصلحة الحفاظ على 

يات لجزائي وفق آلقانون اخل الغياب التزام من المؤسسة في الجزائر بالنشاط وفق مقتضيات حماية البيئة فإن تد
 عادة التوازن بين تلك المصلحتين.محددة يعد وسيلة هامة لإ

يرجع تدخل القانون الجزائي لمواجهة أي جنوح بيئي ناجم عن عدم ملاءمة نشاطات المؤسسة في و
درتها قالمحيط، وإلى و قتصاد لى الاالجزائر ومقتضيات حماية البيئة إلى طبيعة نشاطات هذه الأخيرة ومدى تأثيرها ع

ليه الوضع في عما كان ئيا كة عدم وجود نصوص قانونية تسمح بمساءلتها جزاعلى الإفلات من العقاب سواء نتيج
ى متعددة ت الكب نسبة للشركا، أو لقدرتها على الضغط على الجهات متخذة القرار لاسيما بال2004الجزائر قبل 

 . دمينالمستخ ير أوالجنسيات، أو لصعوبة إثبات أو تحديد مسؤوليتها والتي تتشابك مع مسؤولية المس

 أولا: المساءلة الجزائية للمؤسسة كآلية لحماية البيئة:

يعد الشخص المعنوي مزيجا من أشخاص طبيعيين يجتمعون فيما بينهم لأجل تحقيق غاية معينة يعترف 
 (1)بها القانون بحيث ينجم عن اتحادهم شخص جديد مستقل عن إرادتهم يقر له القانون حقوقا والتزامات،

والمؤسسة هي تجمع يعترف له القانون بالشخصية المعنوية يخضع في تنظيمه وأحكامه إلى القانون الخاص وهذا حتى 
وإن كانت ملكيته تعود إلى الدولة، ويهدف إلى تحقيق الربح ومن ثم يمكن أن يتعرض إلى الإفلاس في حال توقفه 

جارية أو قد تكون مملوكة للدولة كالمؤسسات عن دفع ديونه، ويمكن أن تكون ملكيته خاصة كالشركات الت
الاقتصادية العمومية، وعليه فحتى المؤسسة العمومية الخاضعة للقانون الخاص يمكن مساءلتها جزائيا عن الأفعال 
التي ترتكب أثناء وبمناسبة القيام بنشاطاتها كباقي المؤسسات الاقتصادية الأخرى والتي تعد أبرز مرتكبي جرائم 

بيئة، لاسيما الشركات متعددة الجنسيات مما يستوجب أقلمة النصوص الجزائية للبيئة مع هذا النوع من تلويث ال
 الجانحين الذي نراه أكثر خطورة على سلامة البيئة.
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ل ومن ثم الأموا تخصيصبفالمؤسسة لها كيانها المستقل عن شخصية المكونين لها وعن شخصية من قام 
نتهاك ان أن تنجم عن لتي يمكاائية قوق والتي  تقابلها قدرة على تحمل المسؤولية الجز يكون لها قدرة على تقبل الح

 القانون وتلويث البيئة.

 مساهمة الاقرار بالمسؤولية الجزائية للمؤسسة في حماية البيئة:-أ

في الاعتراف بقدرة الأشخاص المعنوية على ارتكاب  -إن صح القول  -لطالما تأخر القانون الجزائي 
الجرائم، ولعل ذلك يرجع إلى ارتباط أغلب مفاهيمه بمفاهيم تقليدية للمجرم ولعل أبرزها أن هذا الأخير لا يمكن 
أن يكون إلا شخصا طبيعيا وارتباط هذه المفاهيم بالإرث العقائدي والشعبي للأمم والتي لا تعترف بمعاقبة شخص 

ير من الجرائم ترتكبها الأشخاص المعنوية إلا أن مسألة أو كيان غير ملموس ماديا، وهذا على الرغم من أن الكث
الإقرار بمسؤولية هذا الأخير لم ترق بعد للعالمية، فكثير من الدول لا تعترف بها مع العلم أن جل الدول تعترف 

 بمسؤولية مدنية لهذه الأشخاص.

فأصبح الجدل القديم القائم حول  وتعد انجلترا الدولة الأولى التي أقرت بهذا النوع من المسؤولية، أما حاليا
الشهيرة بأنه لم يتناول غذاءه أبدا مع شخص  JEZEالطبيعة القانونية للأشخاص المعنوية لاسيما عبارة الفقيه 

معنوي من الماضي، وأصبحت الدول تقر بمسؤولية الأشخاص المعنوية الجزائية سواء بصفة مباشرة أو غير 
 (2)مباشرة.

اعة صر الصنعولها لبشرية من خلال ظهور مفهوم الدولة كشخص معنوي ودخفالتطور الذي عرفته ا
خصية شتقل عن ان مسوظهور الشركات والمؤسسات دفعت إلى تبني القانون لمفهوم الشخصية المعنوية ككي

 ه.مكونيه، وبالتالي تحميل هذا الكيان تبعات النشاطات والتصرفات التي تبم باسم

في البداية جل القوانين الأخرى لاسيما القانون المدني والتجاري والإداري في  والقانون الجزائي لم يجاري
الاعتراف بإمكانية مساءلة الأشخاص المعنوية وتأخر في الإقرار بها، بل ظلت هذه الفكرة تعرف جدلا فقهيا بين 

لبيئة، وتقرير مسؤولية رفض أو إقرار بها، على الرغم من أن الاعتراف بقدرة الأشخاص المعنوية على الإضرار با
 جزائية لها بهذا الشأن هدفها الأساسي هو تفعيل الحماية الجنائية للبيئة عموما إلى جانب تخفيف تبعات المسير،

                                                                 

2 - Joseph KAMGA,  L'ordre public pénal et les pouvoirs privés économiques, Université de 
Nice Sophia Antipolis, France, Page 20. 
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مادة في قوانين الشركات الفرنسية التي تقع أعباء تنفيذها على المسير،  900ففي هذا الصدد تم إحصاء حوالي  (3)
 (4)يم هذه النصوص القانونية التي يستوجب عليهم الالتزام بها.هذا بالإضافة إلى تعقد مفاه

وفي المقابل عدم (5)كما أن الإقرار بمسؤولية الشخص المعنوي مدنيا من جهة، وهو أمر مسلم به حاليا،
ان الإقرار بمسؤوليته في الجانب الجزائي أمر متناقض نوعا ما، فإما أن نقبل بمسؤوليتيه كاملة أو نرفضهما، ولما ك

الأمر الثاني غير ممكن عمليا لأهمية هذه الأشخاص داخل المجتمع فإنه لا بد كذلك من الإقرار بمسؤولية هذه 
 الأشخاص في المجال الجزائي.

ئية عن ي الجزالمعنو اوتتبع أغلب الدول موقفا واضحا بخصوص هذه المسألة وتقر بمسؤولية الشخص 
لمسؤولية يف من تبعات اة التخفسؤوليشاطه، ومن شأن هذا الإقرار بهذه المالجرائم التي ترتكب باسمه وأثناء تأدية ن

 ونية.ه القاناجباتو الملقاة على عاتق المسير والتي كانت تقوم في  غالب الأحيان رغم قيامه بجميع 

عة من لى مجمو وية عولقد اعتمد الفقه في تأسيسه لأخذه بفكرة إمكانية مساءلة الأشخاص المعن
 ها:النظريات أهم

قيام ضه له للنسب الجريمة التي ارتكبها مسير الشخص المعنوي لهذا الأخير على أساس تفويت -
 ا.و الذي ارتكبهعنوي هخص المبنشاطاته باسمه ولصالحه، وبالنتيجة فإن الجرائم التي ترتكب تعد وكأن هذا الش

اس فكرة  على أسالمرتكبة لاموقف من الفقه يعترف بمسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم  وهناك -
ن ويظهر هذا م رتكبة،ة المالتفويض السابقة وإنما لكون الشخص الطبيعي أو المعنوي يعدان شريكان في الجريم
ة صيل المسؤوليرة في تأالفك خلال إقرار التشريعات الجزائية بجواز مساءلتهما بصفة مشتركة، ويصعب قبول هذه

 ة، كما أنه لاي من جهلطبيعرع أجاز إمكانية مساءلة فردية له أو للشخص االجزائية للشخص المعنوي لأن المش
 يمكن تصور فكرة الشريك في الجرائم غير العمدية المرتكبة.

شكل هذا يتوجه جانب من الفقه إلى تجسيد الشخص المعنوي بتشبيهه بالشخص الطبيعي إذ و  -
 ئه. أعضايرتكبها تنسب له لا إلىالأخير عضوا من أعضائه، وعليه فالتصرفات الجانحة التي 

                                                                 

3 - Dominique GUIHAL, Droit répressif de l’environnement, 2ème édition 2000, Economica, 
France., Page 110. 
4 - Pierre BEZARD, L’objet de la pénalisation de la vie économique, article paru dans le livre 
« Les enjeux de la pénalisation  de la vie économique »,  Dalloz, France, 1997, Page 11. 
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لبها مقتضيات ورة تتطة وضر لكن ورغم هذه النظريات فإن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تعد وسيل
 ن ينشطون داخلين الذيطبيعيالتطور الذي عرفته البشرية، ولا تعني أبدا التخلي عن جواز مساءلة الأشخاص ال

 هذا الكيان.

قي زته، فمن المنطيه وأجهممثل إرادة متميزة للشخص المعنوي يعب عنها عن طريق ونتيجة اعترافنا بوجود 
يئي والتي قد نوح البب الجالاعتراف له كذلك بقدرة متساوية مع تلك التي تكون للأشخاص الطبيعية في ارتكا

لحة ا يعملون لمصنمعنوي إص المتتجاوز في كثير من الأحيان قدرتهم على ذلك، فالأفراد الذين يعملون داخل الشخ
 ه.  شطون فيين ينهذا الأخير وليس لمصلحتهم ومن ثم فمن العدل أن ننسب تصرفاتهم لهذا الشخص الذ

خيرة بنشاط هذه الأ قامت وتأخذ جل التشريعات حاليا بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، فمتى
ذ ترددا من الأخزائري مع الجقد ظل موقف المشر جانح بتلويث البيئة أمكن متابعتها عن نشاطها الجانح هذا، ول

 بهذه المسؤولية إلى عهد قريب.

ويعد الرومان أول من بدؤوا بالاهتمام بقدرة تجمعات الأشخاص على الإضرار وانتهوا بالاعتراف بأن 
لإسلامية فإن أما في الشريعة ا(6)الأشخاص المعنوية ليسوا فقط تجمعا مستقلا وإنما لها قدرة على القيام بنشاطات،

 بيت المال أو الخزينة حاليا إضافة للوقف تم الاعتراف لهما بالشخصية المعنوية المستقلة منذ عدة قرون.

تي ائيا عن الجرائم البجواز مساءلة الأشخاص المعنوية جز  1994 وأخذ المشرع الفرنسي بعد تعديل
لها نية من قانون العقوبات الجديد وجعالفقرة الثا 121ترتكب أثناء وبمناسبة قيامها بنشاطاتها المختلفة في المادة  

شكل ت هذه الأخيرة لفعلية،كات االأصل، ولم يقتصر تجريمه على الأشخاص المعنوية القانونية بل امتد ليشمل الشر 
ا ونهثناء مرحلة تكو وجد أأونية مفهوما ابتكره القضاء هناك ويخص تلك الشركات التي لم تستكمل إجراءاتها القان

 وني.عيب وتعاملت مع الغير حسن النية على أساس أنها شخص معنوي مكتمل الوجود القان

التي يرتكبها   لنشاطاتاي عن هذا التوجه أخذ به التشريع الهولندي بإقراره جواز متابعة الشخص المعنو 
 كما الشخص الطبيعي.

دولة  ، فنتيجة كونهاتشريعاتن الديد مأما في الولايات المتحدة فإنه تم الاعتراف بهذه المسؤولية قبل الع
ؤولية رار بهذه المسلة الإق مسأفيفدرالية تتعدد فيها التشريعات حسب كل ولاية فإن القضاء أدى دورا كبيرا هناك 
 .حيث تصبح السوابق القضائية هناك في منزلة النصوص التشريعية يستلزم الأخذ بها

                                                                 

6 - Marcel LIZEE, De la capacité organisme et des responsabilités délictuelle et pénale des 
personnes morales, Revue de droit de Mc Gill. Volume 41année 1995, Canada, , Page135. 
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رتكبا ين كون الخطأ موميز ب ع عشرؤولية منذ نهاية القرن التاسأما التشريع الإنجليزي فلقد أقر بهذه المس
لقانون، أخلت با ل متىمن طرف مسيري الشخص المعنوي فهنا تتحمل الشركة مسؤولية جزائية عن تلك الأفعا

يضم  الذي تمع الإنجليزيبة المجتركي أما الأخطاء الناجمة عن الموظفين فيتحملها هؤلاء، ولعل هذا التمييز يرجع إلى
 دمين.المستخ ا فئةفئة النبلاء وهم في الغالب يشكلون أصحاب المصانع وفئة العموم التي تتكون منه

 ذه المسؤولية فيسميا بهر افه أما التشريعات العربية فإننا نجد التشريع المصري على الرغم من عدم اعتر 
 ة.  نشطة السياحيل في الأتعامالمنظم لل قانونه للعقوبات إلا أنه أقر بها في نصوص قانونية متفرقة، كالقانون

التي يمكن  تاوحدد الجزاء كما أخذ المشرع اللبناني بهذه المسؤولية كمبدأ عام في قانون العقوبات،
لجزائية بالمسؤولية ا إذ أقر لتوجهتطبيقها عليها وهي الغرامة والمصادرة ونشر الحكم، وساير المشرع السوري نفس ا

لتها قر بجواز مساءأحينما  لتوجها ارتكبت باسمها أو بوسائلها، وتبنى المشرع العراقي هذا للأشخاص المعنوية متى
 جزائيا باستثناء مصالح الحكومة والدوائر الرسمية. 

ائية المسؤولية الجز  مترددا رغم حسم المشرع الفرنسي موقفه من 2004وظل المشرع الجزائري قبل 
إلى طبيعة  ره يرجع تأخلتشريعات للتشريع الجزائري، ولعل السبب فيللأشخاص المعنوية، والذي يعد أقرب ا

كن لتعبير، فلم ياإن صح  لدولةالأشخاص المعنوية المنتجة في الجزائر والتي كانت تعود في ملكيتها للشعب أو ل
 بالإمكان تصور قيام متابعات جزائية ضدها آنذاك.

لى البيئة نجد المشرع الجزائري قد أدرج هذه لكن بالتمعن في نصوص قانونية تجرم الاعتداءات ع
من القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها على معاقبة كل شخص طبيعي أو  56المسؤولية فنصت المادة 

معنوي يقوم برمي أو إهمال النفايات، وهو ذات التوجه لدى المشرع المصري الذي قبل بجواز مساءلة الأشخاص 
 (7)الأضرار البيئية وذلك على سبيل الاستثناء.المعنوية جنائيا عن 

يئة في هذه ار بالبا الضوشكل قبول المشرع الجزائري لإمكانية مساءلة الأشخاص المعنوية عن نشاطه
لقانون  لقانون المعدلا، فجاء رح بهالنصوص القانونية المختلفة مقدمة لقبوله لاحقا لهذه المسؤولية حتى وإن لم يص

شخاص از مساءلة الأئية بجو فة نهافي النهاية موقف المشرع الجزائري من هذه المسألة باعترافه بصالعقوبات ليحسم 
 المعنوية عن الجرائم التي ارتكبت باسمها أو لأجلها.

مكرر من قانون العقوبات الجزائري على أنه باستثناء الدولة والجماعات المحلية  51فنصت المادة 
قانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه والأشخاص المعنوية الخاضعة لل
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من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك، وإن هذه المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
 لا تمنع من مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك في نفس الأفعال.

وي من أن ص المعنالشخ ة نص المادة السابقة نرى أن المشرع اشترط لإقرار مسؤوليةومن خلال قراء
ص الجزائي ياب النغ أن يتضمن النص المجرم على جواز مساءلته عن الأفعال التي حظرها هذا النص، ما يعني

قة النصوص الساب بتعديل ع قاميقتضي الاكتفاء بمتابعة الشخص الطبيعي فقط، هذا الأمر كان ليقبل لو أن المشر 
قرر مسؤولية نأن لا  قبولالتي تجرم الاعتداء على البيئة لكي تتماشى وهذه الأحكام الجديدة، فمن غير الم

ى تعديل ابقة علترة سفللأشخاص المعنوية عن جرائم تلويث خطيرة فقط لأن النصوص التي جرمتها وجدت في 
ئي لنص الجزاايا أن يتضمن لمتابعة هذه الأشخاص جزائ ، ولأن ذات التعديل اشترط2004قانون العقوبات لسنة 

 على ذلك.

وبهذا أخرج  لشرعييننوي اكما أن نص المادة أكد على ضرورة أن ترتكب الجريمة من ممثلي الشخص المع
 لنية. اير حسن الأخ من دائرة هذه المسؤولية تلك الأفعال التي يرتكبها المسير الفعلي ولو كان هذا

 :   ن تلويث البيئةمساءلة المؤسسة جزائيا ع شروط ومجال -ب

فة ار بالبيئة إضاطها الضن نشااستلزم القانون الجزائي مجموعة شروط لقيام مسؤولية المؤسسة الجزائية ع
 لتحديد الجرائم التي تتم متابعتها عنها جزائيا.

 :   روط  مساءلة المؤسسة جزائيا عن تلويث البيئةش -1

شاطه الجانح، وضوع نبما أو ؤسسة جزائيا عن تلويث البيئة سواء بالمؤسسة ذاتهتتعلق شروط مساءلة الم
 لذا يجب أن تتوافر في ارتكاب الجريمة شرطين هامين يتمثلان في:

 فيم الحق رتكاب الفعل الإجرامي من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو من الأشخاص الذين لها -
 المعنوي. التصرف باسمه بمعنى أن ترتكب من قبل الشخص

غراض التي لألتحقيق ارتكابها لفائدة أو لصالح هذا الشخص المعنوي أي أنها قد ارتكبت لمصلحته و ا-
 من أجلها تم استحداثه

 ة من قبل المؤسسة:ارتكاب جريمة تلويث البيئ -
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 يشترط لقيام المسؤولية الجنائية للمؤسسة عن تلويثها للبيئة من أن تكون أجهزته هي التي ارتكبت
لمؤسسة من أن ن على القانو االسلوك الإجرامي، ويمكن تحديد هذه الأجهزة من خلال قانونها الأساسي إذ يلزم 

 تضع هذا القانون لأجل اعتمادها.

كما أن الجريمة تعد مرتكبة من طرف الشخص المعنوي متى ارتكبها المسير أو المفوض أو حتى المصفي 
قدرة التسيير والرقابة داخله، أي أنه قد يكون أي مستخدم له أثناء مرحلة حل الشخص متى كان يمتلك 

  )8(صلاحيات وسلطة اتخاذ القرار.

ذا تجاوز إالة ما حة في ويثور تساؤل هنا حول مدى إمكانية إقرار مسؤولية الشخص المعنوي الجزائي
 مسيره حدود صلاحياته وكذلك في حالة المسير الفعلي؟

ات لا التصرف ن هذهأي حدود صلاحياته فإن جانبا من الفقه يرى فمتى تجاوز مسير الشخص المعنو 
نه لا بد من أن لأ، ومن ثم لا يسأل جزائيا عنها، Achile MESTREيمكن إسنادها له، ومنهم الفقيه 

ا نوي، هذالمع تكون التصرفات صادرة في حدود صلاحيات وسلطات الشخص الذي يعب عن إرادة الشخص
 نجلترا.التوجه هو السائد في ا

ت خارج لتي صدر فات الكن بالمقابل يرى توجه ثاني أن عدم مساءلة الشخص المعنوي عن هذه التصر 
 اختصاصات مسيره قد تؤدي إلى إنشاء مناطق للامسؤولية الجزائية غير المبرة.

 ولا يشترط القانون الفرنسي أن تكون الصلاحيات وسلطات التسيير والرقابة قانونية، إذ يمكن تصور
قيام مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية حتى عن أعمال مسيره الفعلي لكي لا يتم التشجيع على إنشاء مؤسسات 

بحيث تسمح لهذه المؤسسات من التهرب من المتابعة الجزائية، لكن مساءلة (9)يكون لممثليها اسم مستعار،
د يكون هو كذلك ضحية لتصرفات هذا الشخص المعنوي عن سلوك مسيره الفعلي من شأنها الإضرار به، كونه ق

المسير، لذا يشترط هنا المشرع الفرنسي أن تكون الأفعال التي ارتكبت لمصلحة الشخص المعنوي ولفائدته، وأن 
 تكون داخلة ضمن النشاطات التي أسس من أجلها.

وبهذا لا ، ي شرعيالمعنو أما في الجزائر فقانون العقوبات أكد على ضرورة أن يكون الممثل للشخص ا
ة لهذا الأخير مسؤولية فردي بإقرار ي هنامجال لقيام هذه المسؤولية في الجزائر عن أفعال ارتكبها المسير الفعلي، ونكتف

 عن نشاطه. 

                                                                 

8 - Marcel LIZEE, O.P. Cité, Page 165. 
9 - Mathieu  LE TACON, - Mathieu LE TACON, Droit Pénal et Environnement, Intellex, 
France, 2000, Page  41. 
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 سة من ارتكاب جريمة تلويث البيئة:استفادة المؤس  -

ثليه إلا أن أو ممي لمعنو اعلى الرغم من أن تلويث البيئة قد نتج من تصرفات صادرة عن أجهزة الشخص 
دته، وهذا ه ولفائصلحتلمهذا الشرط لا يكفي لوحده بل لا بد من أن تكون تلك الأفعال والنشاطات قد تمت 

 ذي يسيره.عنوي الص المشرط مهم خصوصا للتمييز بين مسؤولية المسير الفردية عن نشاطاته ومسؤولية الشخ

لمعنوي، ورغم الشخص او لمسير االمسؤولية الجزائية لكل من هذا الشرط يعد معيارا موضوعيا للتفرقة بين 
وجد فيها أية تلتي لا وي واأنه قد يثور إشكال هنا حول تلك الأفعال الجانحة التي ترتكب باسم الشخص المعن

سير أو ولية المم مسؤ فائدة أو مصلحة سواء للشخص المعنوي أو الشخص الطبيعي الذي ارتكبها، فهنا تقو 
لطات التسيير يامه بسقثناء عن جريمة غير عمدية، إذ كان مفروضا عليه أن يتحلى بواجب اليقظة أ المفوض ولو

 والرقابة ولا تقوم بالتالي مسؤولية الشخص المعنوي.

ويعد شرط ارتكاب جنوح تلويث البيئة لفائدة أو مصلحة الشخص المعنوي مفهوما واسعا غير محدد، 
 ل ننسب له تلكدته؟ وه لفائإمكاننا القول بأن النشاط الإجرامي المرتكب تمما يطرح تساؤلات عدة حول كيفية 

 التصرفات التي ارتكبت لمصلحته وتم حدوث تجاوزات فيها من قبل المسير؟ 

يمكننا القول بأن النشاط الجانح ارتكب لفائدة الشخص المعنوي متى ارتكبه شخص طبيعي ينشط 
فتخرج إذن  )10(لغرض منها ضمان تنظيم وتسيير وتحقيق أهداف المؤسسة،بداخله وذلك أثناء القيام بنشاطات ا

 من هذا الحكم تلك الأفعال المرتكبة والتي يكون الغرض منها تحقيق مآرب شخصية محضة.

أما في ما يخص جرائم تلويث البيئة التي ارتكبت باسم الشخص المعنوي ولمصلحته لكن تبين فيها أن 
لية قد تقوم مسؤو  لك فهناية كذابة قد تجاوز صلاحياته أو قد قام بها لأجل مصالح شخصالمكلف بالتسيير أو الرق

راض ة هو تحقيق أغالجريم رتكابجنائية مشتركة بين الشخص المسير والشخص المعنوي إلا إذا تبين أن الغاية من ا
 خاصة للمسير فتقوم حينها مسؤولية جزائية للشخص الطبيعي بصورة منفردة. 

 بين المسؤوليات ضمان لحماية البيئة جزائيا : الجمع -

رة يئة بصو ث البقد تؤدي مساءلة المؤسسة كشخص معنوي أو الأشخاص الطبيعية عن جرائم تلوي
 منفردة إلى تناقض يتمثل خصوصا في ما يلي:

المفوض  لمسير أواساءلة المؤسسة جزائيا دون الأشخاص الطبيعيين من شأنه أن يؤدي إلى إفلات م -
 ن العقاب والمتابعة الجزائية.م

                                                                 

10 - Dominique  GUIHAL, O.P. Cité Page  41. 



2015 جوان                الخامس العدد                  البيئة و العقاري القانون مجلة . 
 

غير عادل،  ث البيئةمن جانب ثان فإن الاكتفاء بمساءلة الأشخاص الطبيعيين عن جميع جرائم تلويو  -
ذلك، هذا  دث رغميحخير إذ في كثير من الأحيان يبذل هؤلاء قصارى جهدهم لمنع حدوث تلوث إلا أن هذا الأ

  عدة. د يساهم في تعطيل مشاريع استثماريةالأمر يساهم في تشديد العقوبة عليهم مما ق

إلا أنه يمكن لهذا الإشكال أن يجد حلا عندما نعلم أن مسؤولية المؤسسة لا تقصي مسؤولية  
الأشخاص الطبيعية والعكس صحيح، بحيث يمكننا أن نقرر مسؤولية مشتركة لكل منهما تسمح بمتابعتهما جزائيا، 

الجزائي وإن أتى هذا الخطأ باسم الهيأة المعنوية أو بإحدى وسائلها،  فيبقى كل فرد مسؤولا شخصيا عن خطئه
فمسؤولية المؤسسة لا تحجب مطلقا مسؤولية الشخص الطبيعي حتى وإن قام بأفعاله باسمها أو بإحدى 

 (11)وسائلها.

 بره:ما ي وإمكانية الجمع بين المسؤوليتين الجزائيتين للشخص الطبيعي والمعنوي له

خصوصا إذا أثبت قيامه )12(إقرار الجمع بين المسؤوليتين إلى التخفيف من مسؤولية المسير،_ يؤدي 
 بواجب الرقابة الذي يفرضه عليه القانون.

ن ة ثم إفلاتهم مة بالبيئساهم فكرة الجمع بين المسؤوليتين من منع المسيرين من القيام بنشاطات ضار ت -
 لبيئة.لعالة الأمر من شأنه أن يؤدي إلى حماية ف العقاب بوضع الخطأ على عاتق المؤسسة، هذا

 ال المساءلة الجزائية للمؤسسة في إطار حماية البيئة:    مج -2

نقصد بالمجال الذي تقوم فيه مسؤولية المؤسسة تلك الجرائم التي يمكنها ارتكابها، والملاحظ أن صدور 
ولية رار المشرع الجزائري لهذه المسؤ أي قبل سنة من إق 2003قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستديمة في سنة 

يعات ل التشر لج والأمر نفسه شخاص،الجزائية قد أثر على ذكر جرائم تلويث البيئة التي تقوم فيها مسؤولية هذه الأ
 البيئية.

تناست يعيين و الطب هذا التأثير يظهر من خلال أن أغلب النصوص ركزت في تجريمها على الأشخاص
 هذا النوع من بيعي فيص الطالجرائم التي يمكن أن يتسبب فيها الشخص المعنوي نظرا لسهولة متابعة الشخ ذكر

 الإجرام المعقد والذي يصعب فيه إثبات الجريمة والمجرم معا.

                                                                 

 .307، صفحة 1982فل، بيروت، لبنان، طبعة مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، مؤسسة نو  - 11
12 - Mathieu  LE  TACON, O.P. Cité Page  41. 
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أو    تلويث البيئةانح إلىها الجفلا يمكننا الحديث عن إمكانية متابعة المؤسسة جزائيا إلا إذا أدى نشاط
ومقالع  لصناعيةاسسات كنا أن يعرضها لذلك، وتشكل جرائم تلويث البيئة الناتجة عن نشاطات المؤ كان مم

 الحجارة وغيرها أحد أهم اختلال التوازن الطبيعي للبيئة.

ذا ، أو قد يظهر هة العمل بيئفيويعد التلوث قائما سواء داخل المؤسسة بتغير الخصائص القانونية للبيئة 
ن ينتج دة، كما يجب أبدو بعيقد ت سة ويؤثر سواء على المناطق القريبة من المنشأة أو حتى التيالتلوث خارج المؤس

 هذا التلوث نتيجة إخلال بالالتزامات والقيود التي تفرضها النصوص التنظيمية.

واعد التي ام والقلأحكباولا يشترط القانون حدوث تلوث من المنشأة، بل يكفي أن يكون عدم التقيد 
طريق  لخطر عنغير لالمشرع لأجل إنشاء أو سير الشخص المعنوي لأجل القول بأن هناك تعريض لل وضعها

 المساس بسلامة البيئة من التلوث ومن ثم إمكانية المساءلة الجزائية له.

والملاحظ هنا في ما يخص جرائم تلويث البيئة التي يمكن مساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا عنها في 
الفرنسي، تتمثل في الغالب في جرائم تلويث المحيط وترك النفايات ورميها بشكل مخالف للتنظيم وكأنه قد التشريع 

  )13(تم حصرها في هذه الأفعال وأهملت باقي الجرائم الأخرى.

  ثانيا: الجزاء الجنائي لضبط نشاط المؤسسة بيئيا:
ى تحقيق منافع عللندفعون ئة ويفاظ على البيتعد العقوبة خطابا جادا لأولئك الذين لم يبالون بأهمية الح

ي فإن فعاليته المجرم البيئ تمع علىالمج حساب حماية البيئة، إلا أنه وعلى الرغم من أهمية القانون الجزائي كرد قوي من
عيل لمساهمة في تفان لأجل لقانو تبقى ناقصة مالم يتفاعل أفراد المجتمع المدني من أفراد وجمعيات ومطبقي هذا ا

 الحماية الجزائية للبيئة من التلوث الناتج عن أنشطة المؤسسة في الجزائر.
 لعقوبة آلية ردع للمؤسسة للامتناع عن الإضرار بالبيئة:ا-أ

يختلف الجزاء باختلاف جانح تلويث البيئة الذي قد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، ومن ثم   
ع ة كوسيلة للرد العقوب رة علىالجنائي للبيئي، فنجد المشرع ينص تاتختلف كيفيات مواجهته وفق أحكام القانون 

عا وذلك حسب ملهما ميستع وتارة أخرى يستخدم تدابير الأمن للوقاية من الخطورة الإجرامية، وأحيانا أخرى
 الشخص مرتكب الجريمة البيئية.

 ناسب العقوبات مع طبيعة المؤسسة لحماية فعالة للبيئة:ت-1

رائم تلويث البيئة هي تلك التي ترتكبها الشركات الدولية والتي لا تخضع لنفس الأحكام كما أن أبرز ج
التي تخضع لها الشركات الداخلية، ومن ثم فإن تطبيق نفس القواعد الجزائية على كل منهما من شأنه أن يؤثر على 

                                                                 

13 - Dominique  GUIHAL, O.P. Cité Page 112. 
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ر عقوبات جزائية تتناسب والطبيعة فعالية متابعة هذه الأشخاص المعنوية، هذا الأمر يمكننا تفاديه من خلال إقرا
المختلفة لهذه الأشخاص المعنوية ونوع الجرائم المرتكبة وطنية كانت أو دولية وخصوصية بعض الجرائم الدولية 

 لاسيما تلك التي تمس بحق الإنسان في الحماية من جميع أشكال التلوث.

من خلال مسألة انقضاء الدعوى العمومية إن التناسب بين العقوبة ومرتكب الجريمة البيئية يجد معنى له 
بغرامة المصالحة، هذا الأمر قد يسمح للشركات من الإفلات من الردع الحقيقي للعقوبة بدفع نفس قيمة غرامات 
المصالحة المقدرة على الأشخاص الطبيعيين والتي تعتب رمزية بالنسبة لها، مما يؤثر على مبدأ المساواة في الخضوع 

لذا نجد أغلب المشرعين أخذوا عند تحديد قيمة الغرامة المقررة لارتكاب  )14(مرتكبي الجرائم عموما،للعقوبة بين 
الجرائم اختلاف الإمكانيات المادية بين المؤسسة والشخص الطبيعي وذلك من خلال رفع قيمة الغرامة المفروضة 

يتأكد لنا من خلال النصوص القانونية على المؤسسة، وهو ما بدأنا نلتمسه في موقف المشرع الجزائري والذي 
مدى الوعي بخطورة جرائم التلويث لاسيما تلك التي ترتكبها الأشخاص المعنوية، بحيث ضاعف العقوبة المقررة 
لجرائمها والتي تقدر فيها الغرامة بخمسة أضعاف قيمة الغرامة المقررة عن جريمة ارتكبها شخص طبيعي، وذلك على 

 النحو الآتي:

س الجريمة ي عن نفلشخص الطبيعارة إلى خمسة مرات الحد الأقصى لقيمة الغرامة المفروضة على من م -
 المرتكبة.

إذا كانت  ني دينارتقدر في حالة عدم وجود نص على معاقبة الشخص الطبيعي عن نفس الجريمة بمليو و  -
ت، أما لو  بالسجن المؤق ا عليهاعاقبماية جناية معاقبا عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، وبمليون دينار إذا كانت جن

 كانت جنحة فالعقوبة هي خمسمائة ألف دينار جزائري.

وكذلك بدأ يظهر تطور ملحوظ لدى بعض الأجهزة القضائية التي بدأت تحكم كذلك بعقوبات مشددة  
تشديد العقوبات،  في فرنسا مثالا بارزا عن هذا التوجه الجديد في Erikaفي جرائم تلويث البيئة، وتعد قضية 

حيث نجد شركة توتال الفرنسية وثلاث أشخاص آخرين طبيعيين ومعنويين تمت إدانتهم بغرامة لكل منهم ثلاثة 
مائة وخمسة وسبعين ألف أورو ودفع تعويض يقارب مائة واثنان وتسعون مليون أورو، ما يشكل تحذيرا لباقي 

 ( 15)الناقلين البحريين باحترام البيئة. 

                                                                 

14 - Joseph KAMGA,  L'ordre public pénal et les pouvoirs privés économiques, Université de 
Nice Sophia Antipolis, France, Page 99. 
15 - Joseph KAMGA, O.P. Cité, Page 39. 
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لا أن ارتكاب رائم إذه الجوعلى الرغم من سعي المشرع لإحداث نوع من المساواة بين مرتكبي ه إلا أنه
ام لنوع من الإجر وهذا ا تلاءمتالجرائم البيئية من قبل شركات دولية يدعونا إلى ضرورة استحداث عقوبات جديدة 

 الذي لا يؤمن بالحدود.

 لجرائم البيئية:ستحداث عقوبات جديدة تتلاءم وسياسة مكافحة اا -2

من مسألة  ية تجعللطبيعاإن اختلاف الإمكانيات المالية والمادية بين الأشخاص المعنوية والأشخاص 
ص من ع العام والخايق الرد  تحقفيالعقوبات التقليدية المقررة لكل منها في حال ارتكاب جرائم بيئية تفقد دورها 

تتماشى وهذا  لعقوباتة من الذا استوجب تدعيمها بأنواع جديدجهة، وتحقيق المساواة في تطبيق هذه العقوبات 
 النوع الجديد من الإجرام.

 ها قبل التلوث،انت عليكلتي  ومن أبرز هذه العقوبات المستحدثة نجد عقوبة إعادة الأماكن إلى الحالة ا
تلفة، البيئية المخ قوانينللال اخولم ينص قانون العقوبات على هذا النوع من العقوبات لكننا يمكننا مصادفته من 

يئة عادة وتهإتديمة على عقوبة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المس 86فعلى سبيل المثال نصت المادة 
التي رائم البيئة و ت مع جلعقوبااالأماكن  إلى الوضع التي كانت عليه قبل تلويث البيئة، ويتلاءم هذا النوع من 

يمة، ي نجم عن الجر يئي الذر البالأوضاع لما كانت عليه من قبل، ومن ثم إصلاح الضر  تتضمن إلزام الجانح بإعادة
 نطق بها.زائي حرية القاضي الجنح للإلا أنه عمليا لا نجد القضاء الجزائي يحكم بهذه العقوبة خصوصا أن القانون يم

جل دم احترامه للأة عند عيئلباوغالبا ما تتبع هذه العقوبة بغرامة يقررها القاضي الجزائي لجانح تلويث 
ل زائي، فمن خلاانون الجد القالممنوح له لإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل التلوث، وهو أمر جديد على قواع

ة ى عقوبة الغرامد نص علع الجزائري قمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستديمة نجد المشر  86قراءة المادة 
صدر يئة الأماكن مادة وتهجل إعاحترام الأجل الذي منحه القاضي لجانح تلويث البيئة لأ التهديدية في حالة عدم

ستحداث هذا بازائية عد الجالتلوث إلى ما كانت عليه من قبل، ويشكل هذا أسلوبا جديدا غير معهود في القوا
 يوم تأخير.كل   دينار جزائري عن  1000النوع من العقوبة حيث قدرها هذا النص القانوني بحوالي 

جل حث المدين لألإداري انون وتعد الغرامة التهديدية أداة تستخدم في قواعد القانون المدني وحتى القا
ق تلك لمالية عن طريذمته ا يه فيعلى أداء التزامه، ونتيجة عدم القدرة على إكراه المدين على ذلك فإنه يضغط عل

 الغرامة.
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وية لإجبار قات ردع ك أدو الجنائي لأن القاضي الجزائي يمتلهذا الأمر قد يستغرب تصوره في القانون 
 ت والتدابير.العقوبا ها منالمحكوم عليه على تنفيذ منطوق الحكم الجزائي كالحبس والغرامة والمصادرة وغير 

عانة كننا من الاستتمزائر،  الجفيوعلى الرغم من عدم وجود كتابات جادة في المجال القانوني لجرائم البيئة 
جديد من  داث نوعاستح ا لأجل فهم هذا النوع من النصوص القانونية، فإننا نقر أن النص هذا قصد منهبه

 بيئة.لويث الائم تالإكراه الجزائي هو الغرامة التهديدية الصادرة عن القاضي الجزائي في مجال جر 

يث تتناسب وكذلك يمكن استحداث نظام عقوبات جديد يتمثل في استحداث الغرامة النسبية، بح  
الغرامة مع نسبة الفائدة التي استفاد منها الجانح أو الضرر الذي لحق بالبيئة، ومن جانب إقرار جمع العقوبات 
المالية في مجال الجنح مما سيؤثر على هذا النوع من الجنوح الذي يتميز في الغالب بارتكابه من طرف المتعاملين 

 (16)الاقتصاديين.

  في ضبط نشاط المؤسسة بيئيا:مساهمة المجتمع المدني-ب

د ن ضرورة إذ تفقمد أكثر يا يعمساهمة المجتمع المدني ومطبقي القانون الجزائي في ضبط نشاط المؤسسة بيئ
 لى:الحماية الجزائية لفعاليتها بغياب هذه المساهمة، وترجع أهمية هذه المساهمة إ

 ائم شكلية.ية هي جر أغلب الجرائم البيئ الجريمة البيئية لا سيما إذا علمنا أن صعوبة الكشف عن -

لى دث الاعتداء عيحن ثم قد عد الجرائم البيئية جرائم تقنية في الغالب فهي جرائم مخالفة التنظيمات ومت-
 البيئة ولا يحدث الضرر البيئي.

 ر ظهور الضرر البيئي لعدة سنوات أحيانا يصعب مسألة الكشف عنها.تأخ -

ال ل استعمخذي القرار السياسي من خلاالغالب القدرة على الضغط على متتمتلك المؤسسة في  -
 تسريح اليد العاملة لذلك الغرض.

خلال مساهمة  بيئة منية اللهذه الأسباب يشكل تدخل المجتمع المدني آلية لإعادة التوازن لمصلحة حما
 الجمعيات في:

                                                                 

16 - Marie Anne Frison Roche, La constitution d’un droit répressif ad hoc entre système 
juridique et système économique et financier, article paru dans le livre «  La Justice pénale face a 
la délinquance économique et financière », DALLOZ, France, 2001, Page 24. 
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 ضار للبيئة.التحسيس والتوعية بالنشاط ال -

 17الجزائي حيث مكنها القانون الجزائري.التحرك -

 لحق في التأسس مدنيا للمطالبة بإصلاح الضرر البيئي والمطالبة يالتعويضات.ا -

متناع عن لال الاخة من كما يمكن للأفراد المساهمة بشكل فردي في ردع المؤسسة عن الإضرار بالبيئ
 ة.استهلاك منتجات كل مؤسسة لا تنشط وفق مقتضيات حماية البيئ

 خاتمة: 

ح بدون شك من صا سيسمة خصو إن الإقرار بالمسؤولية الجزائية للمؤسسة عن الجرائم عموما وجرائم البيئ
يه، مما رز الجانحين فشخاص أبه الأتفعيل أية حماية جزائية مقررة لمجال معين، وخصوصا المجال البيئي التي تعد هذ

القيام بيئة، و لى العالتنظيمية الموضوعة للحفاظ  سيدفع بهذه الأشخاص إلى العمل على احترام النصوص
 باستثمارات لأجل نشاط أقل تلويثا وإضرارا بالبيئة.

دخل قواعد تن خلال يئة مإن نجاح احترام نشاط المؤسسة الاقتصادية في الجزائر لمقتضيات حماية الب
 القانون الجزائي يتطلب منا:

 لجرائم البيئيةن أغلب اة وتحريك الدعوى العمومية، إذ أللقيام بالرقاب تشجيع جمعيات حماية البيئة -
 يصعب اكتشافها إلا بعد أن تحدث أضرارا بالمحيط والإنسان.

تهلاك منتجات اع عن اسوعية المستهلك المعني بالخدمة أو المنتوج الذي تقدمه المؤسسة لأجل الامتنت -
 بيئة.فق مقتضيات حماية المؤسسات لا تحترم البيئة، ما قد يدفع هذه الأخيرة للعمل و 

لتي تتطلبها االأهمية لعمل على تكوين القضاة في المسائل البيئية حتى تتماشى أحكامهم القضائية و ا -
 حماية البيئة.
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